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 قرار اللجنة الشرعية  

 اتفاقية رهن أوراق مالية حكومية لصالح البنك المركزي السعودي التعامل ب الموضوع:  

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

 أما بعد:

   ـه1445/ 18/03فإن اللجنة الشرعية لبنك فيجن في اجتماعها )الخامس(، في الدورة )الأولى(، يوم الثلاثاء  

، في مدينة الرياض بمقر البنك، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن م 10/2023/ 03

 التعامل باتفاقية رهن أوراق مالية حكومية لصالح البنك المركزي السعودي والاطلاع على الاتفاقية. 

وهي اتفاقية يوّقعها البنك المركزي السعودي )ساما( بصفته مرتهناً، وبنك فيجن بصفته راهناً، وشركة 

مركز إيداع الأوراق المالية )إيداع( بصفتها أمين حفظ، لغرض رهن أوراق مالية لتوثيق الحقوق الناشئة من  

 تعاملات بين الراهن والمرتهن.

 ما يأتي:  قررت اللجنةوبعد الدراسة والنظر، 

: لا مانع من التعامل باتفاقية رهن أوراق مالية حكومية لصالح البنك المركزي السعودي وفق الصيغة أولاً 

 المرفقة بالقرار. 

 : يجب الالتزام في هذا التعامل بالضوابط التالية: ثانياً 

 أن تكون الأصول المالية المرهونة مما يجوز شرعاً التعامل به. .1

 أن يكون الرهن لتوثقة الديون والحقوق المباحة شرعاً، دون الممنوع منه شرعاً. .2

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 اللجنة الشرعية 

 أ.د. سعد بن ناصر الشثري )رئيساً( 

 د. خالد بن محمد السياري )عضواً(  د. عبدالله بن عيسى العايضي )عضواً( 

 

 

ـه18/03/1445التاريخ:   

م  3/10/2023الموافق:   

اتفاقية رهن أوراق    المرفقات:

مالية حكومية لصالح البنك  

 المركزي السعودي 


